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يب لا"   السنة، و لكتابا يخالف لا بما العقود في الاشتراط صحة في إشكال لا و ر
 كلام في ومالمفه و بها، الوفاء وجوب على الدالة الأخبار لعموم به الوفاء وجوب و

يجابال بين وقع إذا الوفاء يجب و به يعتد إنما الشرط أن الأصحاب أكثر  القبول و إ
 به، معتدا يقع لم عنه أخره أو العقد على قدمه فلو اللازم، العقد جملة من ليكون

با يكون لا هذه الحال و لأنه  .العقد من محسو

 ذكر بعد تأثير هل يكون المرأة على الرجل يشترط شرط كل: النهاية في الشيخ قال و
 باطلة كرهاذ  قدم التي الشروط كانت العقد بعدها ذكر و الشروط ذكر فإن العقد،

 .شرط ما على ثبت العقد بعد كررها فإن لها، تأثير لا

يس ابن أنكر و ين، افةك عليه و العقد، عليه اشتمل بما اللزوم خص و ذلك إدر  المتأخر
بما و  يشمل العقد يف الذي الشرط يشمل كما بالشرط الوفاء على دل ما بأن قيل ر

 لم ما يرغ على الشرط اسم صدق منع يدعى أن إلا أيضا، عنه تأخر ما و تقدم ما
 .1"العقد في يذكر

ه مراد الشيخ رحمه الل   الأقوى أن لا ينبغي جعل هذا الأمر خلافيا؛ فإن أقول: 
لأن ا به؛ ملزم متصلأنه لا يصح ذكر شرط غير تابع لعقد  كيةحمن عبارته الم

 ا يصدق اسم الشرطل لأنهالشروط ليست عقدا بل تابعة للعقود والتزام في التزام، و
بلا متعلق فلا يلزم، وإن وقع بعده منفصلا عنه وقع  مقاولةإن وقع قبل العقد 
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المبرز الصريح بطا مرتب متعلقا به عقب الشرطُ العقد  تبعد الإلزام ولا إلزام بعده، وإن 
ح ؛ فإن عقد المتعة مجموع عقد نكاوأثر أثره، وهو الموافق للأخبار  وقع لازما له

لأخبار نكاح على العقد في اولعل إطلاق ال ،دهيقيو  وشرط تابع له يعين الأجل
 أوهم أن الشرط لم يؤخذ فيها أوجبه وقبله الطرفان.

 :هي التي استدل بها الأخبارو

حبْوُبٍ، ع نِ واه الكليني عن رما  ي ادٍ، ع نِ ابنِْ م  ِن ا، ع نْ س هلِْ بنِْ زِ ٌ منِْ أَصْح اب ة عدِ َّ
دِ بنِْ مسُْلمٍِ، ق ال :  ابنِْ رئِ ابٍ، ع نْ محُ م َّ

: هِ ع ز َّ و  ج ل َّ ل امُ ع نْ ق ولِْ الل َّ هِ ع ل يهِْ الس َّ أَلتُْ أَب ا ع بدِْ الل َّ  فيِما و  لا جُناح  ع ل يكْمُْ » س 
ِ ت راض   ة يض   ؟2«يتْمُْ بهِِ منِْ ب عْدِ الفْ رِ

ِ  ت ر اض واْم ا : »ف ق ال   ُ ي   ا ك ان  ق بلْ  الن كِ احِ ف ل اف هوُ  ج ائزٌِ، و  م   الن كِ احِ  ب عْدِ  منِْ  بهِ  إلا جوُز
ِ  ءٍ يعُْطيِه ا ف ت رضْى، و  بشِ يْ برِضِ اه ا  3«.بهِ

 صاحب النوادر بسنده.ورواه 

 ،تقل بالإلزاممس، وما كان قبل العقد فغير والإلزام بمعنى المضي والصحةالجواز و
فخدمة المنزل  ،هعلى شيء تقاولت معه قبل -بقبولها العقد- لا يلزمها القبول مجاناف
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العوض إن ب ، وأخرى تستحق عليه المطالبةفيلزم والعيال مما يقع تارة ضمن العقد
 . وقع بعد عقد النكاح ولا يلزمها بذله مجانا

التجديد بتراض جديد وشرط مستأنف بأجل معين؛ اهرة في ظالصحيحة ل كن 
يده ما  يؤ ِ ق ارواه العياشي بسنده و "  :ل  ع نْ أَبيِ ب صِيرٍ ع نْ أَبيِ ج عْف رٍ ع فيِ المْتُعْ ة

ةً و  لا جُناح  ع ل يكْمُْ ) ن ز ل تْ ه ذهِِ الْآي ةُ  يض   ف م ا اسْت متْ عْتمُْ بهِِ منِْهنُ َّ ف آتوُهنُ َّ أُجُور هنُ َّ ف رِ
ةِ فيِما ت راض يتْمُْ بهِِ منِْ ب عْدِ الفْ   يض  ي :ق ال   ،(رِ ِ ِيد ه ا و  ت ز د ك  إِذ ا انقْ ط ع  ل ا ب أْس  بأَِنْ ت ز

حلِ ُ لغِ   ،آخ ر  برِضًِا منِْه ا اسْت حْل لتْكُِ بأَِمرٍْ  :ف ت قوُل   ،الْأَج لُ ب ينْ كُم ا ى ت نقْ ضيِ  و  ل ا ت  يرْكِ  ح ت َّ
ت انِ  تُه ا ح يضْ  تُه ا و  عدِ َّ  ." عدِ َّ

هُ ك ان  ي قْر أُ "  :و  ع نْ أَبيِ ب صِيرٍ ع نْ أَبيِ ج عْف رٍ ع ِ )  :أَن َّ نْهنُ َّ إَِ ى أَج لٍ ف م ا اسْت متْ عتْمُْ بهِِ م
ةِ  يض  يتْمُْ بهِِ منِْ ب عدِْ الفْ رِ ةً و  ل ا جُن اح  ع ل يكْمُْ فيِم ا ت ر اض  يض  ى ف آتوُهنُ َّ أُجُور هنُ َّ ف رِ مسُ م ًّ

يئْاً ب عدْ  الْأَج لِ  هوُ   :ف ق ال   ،( ج ه ا إَِ ى أَج لٍ ثمُ َّ يُحدْثِ  ش   ." أَنْ ي ت ز و َّ

ل يجوز أن هجوب اتخاذ الشرط في مبتدأ العقد الأول وتنا عن في مسألوالكلام 
 ؟. يوقع بعد العقد

يمكن  يجاب ثم القبول و جعل الرواية دليلا على وجوب ذكر الشرط في جملة الإ
ية الأول من الثاني؛ فإذا وجب في الثاني  رة فالأول بصورته المذكومن باب أولو

 أوَى منه.

برْ اهيِم  محمد بن يعقوب عن رواه وهو ما موثق ابن بكير: وتقدم  ِ ع ليِ ُ بنُْ إِ يهِ، ، ع نْ أَب
هِ بنِْ بكُ يرٍْ، ق ال :  ع نِ ابنِْ أَبيِ عمُ يرٍْ، ع نْ ع بدِْ الل َّ



 

 

ل امُ:  هِ ع ل يهِْ الس َّ م ا ك ان  منِْ ش رْطٍ ق بلْ  الن كِ احِ، ه د م هُ الن كِ احُ؛ و  م ا »ق ال  أَبوُ ع بدِْ الل َّ
 ٌ  «.4ك ان  ب عدْ  الن كِ احِ، ف هوُ  ج ائزِ

 5«.ب اتٌ  ف هوُ  متُعْ ةٌ، و  إِنْ ل مْ يسُ م َّ الْأَج لُ ف هوُ  نكِ احٌ  سمُ يِ  الْأَج لُ إِنْ »و  ق ال : 

ِ بنِْ بكُ يرٍْ ق ال وفي نوادر الأشعري عن  ه ال  أَبوُ ع بدِْ ق  "  :ابنُْ أَبيِ عمُ يرٍْ ع نْ ع بدِْ الل َّ
هِ ع  هُ الن كِ احُ و  م ا ك ان  ب عدْ  الن كِ احِ ف هوُ  نكِ احه د م   الن كِ احِ  م ا ك ان  منِْ ش رْطٍ ق بلْ   :الل َّ

"6. 

 لا يثمرو ،ون المشروطد لا يستقل بنفسه كون الشرطمؤثرة للزوم المتصلة البعدية ف
 .بالعقد تعلقهبلا إ

يجلذا و يكتفى بذكره  اه ولياب بعد اللفظ الصريح الدال علوجب ذكره في جملة الإ
يؤ   ه ما روي في:يدأولا، و

ِيهِ، ع نْ سُل يمْ ان  بنِْ الكافي:  هِ، ع نْ أَب ِن ا، ع نْ أَحْم د  بنِْ أَبيِ ع بدِْ الل َّ ٌ منِْ أَصْح اب ة عدِ َّ
المٍِ، ع نِ ابنِْ بكُ يرٍْ، ق ال :  س 
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ل امُ: هِ ع ل يهِْ الس َّ تْ بهِِ، إِذ ا اشْت ر طْت  ع ل ى المْ رأَْةِ شرُوُط  المْتُعْ ةِ، ف ر ضِي  » ق ال  أَبوُ ع بدِْ الل َّ
ل  ب عدْ  الن كِ احِ، ف إِنْ أَج از تهُْ ف ق دْ ج از ،  ك  الْأَو َّ زْويِج ، ف ارْددُْ ع ل يْه ا ش رطْ  و  أَوْج ب تِ الت َّ

ُ  و  إِنْ  رْطِ ق بلْ  الن كِ احِ  ل مْ تُجزِهْ جوُزُ ع ل يْه ا م ا ك ان  منِ  الش َّ  7«.ف ل ا ي 

برْ اهيِم  ما رواه عن ومثله  دِ بنِْ عيِسى8ع ليِ ُ بنُْ إِ المٍِ، ، ع نْ محُ م َّ ، ع نْ سُل يمْ ان  بنِْ س 
ل امُ: ، ق ال :9ع نْ بكُ يرِْ بنِْ أَعيْ ن  هِ ع ل يهِْ الس َّ ْ » ق ال  أَبوُ ع بدِْ الل َّ م رأَْةِ إِذ ا اشْت ر طْت  ع ل ى ال

ل  ب عْ شرُوُط  المْتُعْ ةِ، ف ر ضِي تْ بِه ا و  أَوْج ب تِ  ك  الْأَو َّ زْويِج ، ف ارْددُْ ع ل يْه ا ش رطْ  د  الت َّ
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براهيم عن أبيه، كما تقد م «عن أبيه» في الوافي و التهذيب:+ 8 ، و هو سهو ناشٍ من كثرة روايات علي  بن إ

 .187الكافي، ذيل ح في
ي ة و التهذيب. وو بعض النسخ هكذا في:  -بتصرف- في هامش الكافي ط دار الحديث  9  و أخرى في الطبعة الحجر

ا مقتضى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير، و هذ هذا، و قد تقد م الخ بر« ابن بكير بن أعين» المطبوع و الوسائل:
طبقة محم د بن عيسى؛ فإن ه لا يروي عن بكير بن أعين المتوف ى في حياة الصادق عليه السلام، بواسطة واحدة. 

في أكثر النسخ و المطبوع. ل كن في المقام نكتة لابد  من الالتفات إليها، و هو الفرق  فالظاهر أن  الصواب ما كان
بين ما هو الصواب واقعاً و في نفس الأمر و بين ما هو الصواب نسخةً بحيث يمكن انتسابه إَى المصن ف. و مقتضى 

اً لم نجده ت« بن أعين ابن بكير»  النسخ في ما نحن فيه أن  الصواب نسخةً هو ما أثبتناه؛ فإن  تعبير يب جد  عبير غر
و » و سنده هكذا: 22، ح 29إل افي سند هذا الحديث و سند خبر ورد في النوادر المنسوب إَى الأشعري، ص 

ه ... فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال . و الضمير «عنه عن ابن بكير بن أعين، قال: إن  اخت عبد الل َّ
ه حمد بن محم د المراد به ابن أبي نصر البزنطي و هو راوٍ عنفي صدر السند راجع إَى أ بن بكير. راجع:  [] عبد الل َّ
 .614 -613؛ و ص 600، ص 2معجم رجال الحديث، ج 

و الظاهر أن  الأصل في الموضعين كان هو بكير بن أعين، ل كن بملاحظة عدم ت ناسُب طبقة بكير بن أعين للوقوع 
في المتن « ابن » ر العنوان أوصُح حِ تصحيحاً اجتهادي اً بابن بكير بن أعين. فادرجتفي هذا الموضع من السند فس  

و ل  .بتوه م سقوطه منه بناءً على الفرض الأ
ي د ذلك خلو  أقدم نسخة من الكافي و هو نسخة التهذيب عن لفظة  .« ابن»  و يؤ



 

 

 ُ جوُزُ ع ل يْه ا م ا ك ان  منِ  الش َّ  الن كِ احِ، ف إِنْ أَج از تهْ ق بلْ   طِ رْج از ، و  إِنْ ل م تُجزِهُْ، ف ل ا ي 
 10«.الن كِ احِ 

شرط وهو الأجل بعد ومفاد الأمر فيها هو وجوب تكرار الخبر واحد، فهما 
يجاب يقع قبولها بعد هذا ،الإ يجاب، و  والمعنى الظاهر أنه يكرر ما اتفقا عليه قبل الإ

 التكرار، لا أنها تقبل ثم يرد عليها الشرط.

تاج أن يعيد أنه يحهي مجموع ما رواه الكليني في باب  المستدل بها الرواياتهذه و
 .11عقُدة النكاحعليها الشرط بعد 

 ما ذكرناه: أن الشروط اللازمة هي ما أتبعت جملة العقد اللازم متصلة به وحاصلها
كاح في الن، ومعنى أن العقودشما ينافي  هاي ظاهروليس ف ذكرا ومجلسا عرفا

ينة الكلام عن العقد هو جملة عقده  يجابا  -الروايات السالفة بقر بناء على  بولاق وأإ
بحيث ، شتراطاالمتقدم على ال - في العقدالصحيح من عدم الفرق في المتقدم منها 

دل على ، وليس في تل كم الأخبار ما يوقبوله العقد يجابإ بمشمولا الشرط يكون 
حة صعلى بيان  ، وإنما اقتصرتالمتصلة بجملة العقد بعد القبول غير لشروطامضي 

بطلانه إن سبق العقدالشرط إذا عل خ الذي وهي بعينه كلام الشي ،ق على عقد، و
  الشروط التي تذكر في العقد يجب إعادتها بعده لتكون لازمة. ، لا أنمعناه أراد
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يتبعه بذكر الشرطعلى المتمتع فيجب  يحا ح أن يوجب العقد و تى يقع لازما، صر
، ي التعليقهن حقيقة الشروط د؛ لأولا يكفي التقاول والاتفاق عليه قبل العق

العقد المقيد  قبولبعد  وأجل معلوم معلوم بمهر -المتعة أي-فيلزم العقد المشروط 
بهذا تأتلف كلمات المشهور مع اختيار الشيخ رحمه الل  ه.بشرطه  ، و
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